دور المصارف العربية في مكافحة الأموال غير المشروعة
1 – تعيش المنطقة العربية في ظل اجواء سياسية واقتصادية غير مستقرّة. ما هي انعكاسات هذا الواقع على القطاع المصرفي العربي عموماً ؟ في ظل رقابة متشددّة وتجميد اموال وملاحقة التحويلات المشبوهة وادراج بعض المؤسسات المصرفية على لائحة دعم الارهاب...

في الوقت الذي تتواصل فيه عملية العولمة والتحرر على مستوى العالم، وما انتجته من فوائد ومكاسب لعدد من الدول، فإننا نرى مسلسل الازمات العالمية يزداد فصولاً يوماً بعد يوم. فبعد ازمة الاسواق الناشئة، وازمات الاسواق المالية الدولية، تأتي اليوم ظاهرة سقوط عدد من مؤسسات الاعمال في الولايات المتحدة الاميركية ودول متقدمة اخرى، لتطرح على بساط البحث اهمية وضرورة إيجاد الحكم السليم في الاقتصاد العالمي وقطاع الشركات المالية وغير المالية. والاهم من ذلك كله بالنسبة للمنطقة العربية، ضرورة تحصين البيت الداخلي العربي لمواجهة هذه الازمات الجديدة وما يتربص بعدد من دولنا العربية من اخطار عالمية وإقليمية محدقة تطال عموم منطقتنا العربية.

هذا الواقع الدولي الجديد زاد من قناعتنا الراسخة بان الاستثمار في التعاون العربي على كافة الصعد، الاقتصادية والمصرفية والاستثمارية، هو الردّ المناسب على جميع التحديات الدولية والاقليمية ، التي نواجهها . خصوصاً في ظل التقارب الاقتصادي المتسارع على مستوى الدول ، مع تواصل برامج التكيف الهيكلي والإصلاحات الإقتصادية والمالية والانفتاح الاستثماري المتزايد في معظم، إن لم نقل كل، دولنا العربية.

وعلى خط موازعلى رغم اهمية ما تم تحقيقه على صعيد برامج الاصلاح والتحرر الاقتصادي فإن هناك الكثير مما يتوجب عمله من اجل تسريع عملية التكامل الإقليمي العربي وبالتالي إندماج الدول العربية في الاقتصاد العالمي، للإستفادة من تحولات العولمة والتحرر على الساحة الدولية. وفي هذا المجال، فإن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، التي إنطلقت قبل نحو اربع سنوات، تتقدم بشكل إيجابي ، لكننا نأمل تكثيف الجهود للإسراع في إقامة إتحاد جمركي عربي يتبعه إقامة السوق العربية المشتركة.

وفي إطار هذه التطورات الاقتصادية العربية الإيجابية من جهة، وأيضاً في إطار ما يصيب الاستثمارات العربية في الخارج بمخاطر متعددة تجمع بين المصادرة والتجميد وتقلبات اسواق المال وحتى الفساد الذي يضرب كبريات الشركات العالمية ، يصبح من الضروري ان تواصل حكومات دولنا عملية تحسين البيئة الاستثمارية الداخلية من اجل جذب إستثماراتنا واموالنا المغتربة وتوجيهها نحو عمليات إعادة الاعمار والانماء الاقتصادي المتواصلة في منطقتنا، مع ما يحمله ذلك من ابعاد إقتصادية ومالية إستراتيجية لعالمنا العربي.

اما على صعيد القطاعات المصرفية والمالية العربية فان عليها المضي بتطوير بنيانها الداخلي على كافة الصعد، من اجل تحمل مسؤولياتها في إنجاح برامج الاصلاح الاقتصادي، وتطوير الاسواق المالية، ودعم جهود الخصخصة، وتشجيع عودة الرساميل العربية التي تربو على الالف مليار دولار اي ما يقارب ضعف الدخل القومي العربي، لكي تلعب دوراً اساسياً في النهضة الاقتصادية في المنطقة.

ان اهمية تشجيع وتحرير الاستثمار بين الدول العربية، في موازاة تشجيع وتحرير التجارة الذي يسير على الخطى المتوخاة، وعلى النحو الذي يكفل دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية يجب ان يرتكز على عدد من العناصر المحورية التالية :

اولاً : إيجاد شراكة إستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، فالقطاع العام يجب ان يتمثل دوره في تأمين الاطار الضروري لإيجاد بيئة إستثمارية جذابة ومحفزة، والقطاع الخاص يجب ان يعمل كشريك للقطاع العام في زيادة الاستثمار في الاقتصاديات الوطنية والاقتصاد القومي. 

ثانياً : تطوير القطاع المالي من خلال تشجيع قيام شركات قابضة تقدم خدمات مالية متنوعة تفيد اسواق المال والاستثمار والاقتصادات العربية عموماً، مع الاشارة الى ان هذه الشركات تمتلك إمكانات وقدرات تنافسية مهمة تجاه الشركات الاجنبية المماثلة في ظل الانفتاح المالي والاقتصادي الدولي.

ثالثاً : التركيز على ترسيخ مقومات الحكم السليم في الاقتصادات والشركات العربية العاملة في مختلف المجالات ، وإعتبار هذا الامر من الاولويات التي علينا التنبه اليها والاستفادة من التجارب الدولية في هذا السياق، الامر الذي يعزز ثقة المجتمع الدولي والعربي بالاستثمار في إقتصادات منطقتنا وأسواقها المالية ومشاريعها الاستثمارية .

رابعاً : ضرورة تقوية الربط بين الاسواق المالية العربية بموازاة الربط التجاري القائم حالياً، بغية الوصول الى سوق مالية عربية موحدة تدعم قيام السوق العربية المشتركة، مع ما يحمله ذلك من ابعاد إستثمارية حيوية في الاقتصادات الوطنية.

2 – من الملاحظ ان اتحاد المصارف العربية، في ظل رئاستكم لمجلس ادارته، يلامس المشاكل والتطلعات للقطاع المصرفي العربي ويعمل على تأمين حوار دائم حولها سواء في المؤتمرات او الندوات او اللقاءات الخاصة ...

كيف تلخص تطلعات القطاع المصرفي العربي في الوقت الحاضر ؟ 

لقد ارسينا في اتحاد المصارف العربية إستراتيجية عمل جديدة من اجل تحويل التحديات التي تواجهنا الى فرص حقيقية للنمو في دولنا ومصارفنا، من اجل تحقيق إنفراج أوسع على الصعيد الداخلي يوفر لنا مزيداً من التعاون فيما بيننا وتستهدف إستراتيجيتنا الجديدة، زيادة دور الاتحاد المالي والاقتصادي على مستوى المنطقة العربية والترويج للإستثمار فيها، وتحويل الاتحاد الى مركز إتصال فاعل بين المجتمع المصرفي الدولي والمجتمع المصرفي العربي، وتعزيز مكانته كممثل للقطاع المصرفي العربي تجاه العالم الخارجي وفي المحافل الدولية.

وحتى يمكننا تحقيق هذه الاهداف العامة العريضة، فإننا بدأنا بتنفيذ برنامج عمل للسنوات الثلاث القادمة، يقوم على تحقيق مجموعة من المشروعات العلمية والعملية المتكاملة، بدءاً بإنشاء الشبكة المصرفية العربية، مروراً بربط شبكات الصرف الآلي العربية، وإيجاد نظام لتسوية المدفوعات الجارية بين المصارف العربية، وإعادة تفعيل دور مركز الوساطة والتحكيم لفض المنازعات المصرفية العربية.

وبهدف الوصول الى افضل النتائج ، فاننا نعمل على تأمين اوسع مشاركةمن القطاع المصرفي العربي، مع هذه التطلعات والطموحات، فكل مصرفي له دوره الاساسي في العمل المصرفي ضمن بلده، كما له دوره الاساسي في العمل المصرفي على مستوى المنطقة العربية ككل. وإتحادنا فعلاً يتطلع الى هذا الدور، ونحن على ثقة تامة التجارة الذي نلقاه مع كل القطاعات المصرفية العربية التي تؤمن بأهمية العمل العربي المشترك، وبأهمية تحقيق الافضل لصناعتنا المالية العربية ولإقتصادنا القومي.

3 – على رغم الايجابيات المحققة في الاقتصاد المحلي ، فإنّ هواجس عدّة لا زالت تقلق بال الاقتصاديين والمصرفيين والعامة، في طليعتها ارتفاع حجم المديونية العامة وعدم السير في خفض حجم القطاع العام وتأخر الخصخصة واربتفاع كلفة الفائدة وتراجع فرص العمل ...

كيف تنظر الى واقع الاقتصاد المحلي وآفاقه المستقبلية ؟ 

لقد شهد العام 2002 محطات سياسية اقتصادية بالغة الاهمية في حياتنا اللبنانية العامة. فقد استضاف لبنان خلالها مؤتمر القمة العربية ثم مؤتمر منظمة الدول الفرنكوفونية ، وأخيراً تمّ قبل اسابيع انعقاد مؤتمر باريس-2 الذي هو بحقّ اهم 

حدث مالي دولي من اجل لبنان ، منذ عقود عدة، وستكون له حتماً نتائج ومفاعيل كبرى سنتفاعل معها بقوة خلال السنوات القليلة القادمة.

وقد سبقت هذه التظاهرات الدولية ورافقتها بوادر تحسّن على مستوى النشاط الاقتصادي في البلاد بعد سنوات من الركود. وواكبت السلطات الرسمية هذه التطورات بإعداد برنامج زمني للتصحيح المالي ومشروع موازنة للعام 2003 يعتمد بوضوح سياسة تقشفيَة كفيلة، في حال تطبيقها ، بخفض العجز العام وإطلاق سيرورة تصحيحية واعدة لمالية الدولة. وسنواكب من موقعنا في الجمعية وفي ادارات المصارف هذه السياسات لإنجاحها، فنجاحها مرتبط بالجهد الوطني العام الذي يرافقها، وهو سيعود بالخير على جميع القطاعات الاقتصادية والفئات الاجتماعية .

اضافة الى ذلك وفي اواخر شهر حزيران 2002 ، اصدرت الجمعية العمومية لمجموعة العمل الدولي لمكافحة تبييض الاموال " غافي " قراراً برفع اسم لبنان رسمياً عن لائحة الدول غير المتعاونة. وقد جاء هذا القرار بعد التحقّق من آلية تطبيق القانون رقم 318 والاجراءات الاخرى المتّبعة لمكافحة تبييض الاموال. وكانت لقاءات فريق عمل "غافي " مع مختلف فعاليات القطاع المصرفي والمالي (مصرف لبنان – لجنة الرقابة على المصارف- هيئة التحقق الخاصة- جمعية المصارف وبعض المصارف) مفيدة جداً وإيجابية، بحيث توصّل الفريق الى الاقتناع بأن النظام المصرفي اللبناني يقوم بواجباته.

ونحن نعتقد وعلى رغم المناخ السلبي الذي اصاب معظم المؤشرات الاقتصادية في الاشهر الاولى من هذا العام فان لبنان حظيَ بفرصة جديدة للانطلاق في مسيرة الخروج من ازمته المالية المتمادية منذ سنوات ، إذ اسفر مؤتمر باريس –2، كما تعلمون ، عن التزامات تجاه لبنان من قبل حكومات اوروبية وعربية وصناديق ومؤسسات عربية ودولية تفوق اربعة مليارات دولار. ولئن كانت هذه الالتزامات تعبّر عن حرص المجتمع الدولي على استقرار لبناني الداخلي ودوره الاقليمي ، فإن ذلك لا يعفي اللبنانيين انفسهم، ولا سيما السلطات والقوى السياسية، من واجب استكمال عملية الاصلاح بمختلف ابعاده السياسية والادارية والقضائية والاقتصادية على نحو يكفل التفاعل الايجابي المثمر بين الاجراءات الخارجية والاجراءات الداخلية، مما ينعكس عندئذٍ تحسّناً اكيداً في تصنيف لبنان الائتماني وانخفاضاً تدريجياً في معدلات الفوائد، وبالتالي تنشيطاً للاقتصاد الوطني وضماناً لنمو اقتصادي مطّرد.

ومن البديهي ان استكمال نجاح " باريس 2" ومضاعفة المكاسب والمنافع المتوقعة منه رهن بمزيد من الإنجازات المنتظرة على الساحة الداخلية، واهمها :

· التقيد التام بنسبة العجز الملحوظة في مشروع موازنة العام 2003 وعدم تجاوزها إطلاقا.

· تنفيذ مشاريع الخصخصة المقرّرة في جوّ من الشفافية التامة، وعلى نحو يخدم مصلحة الخزينة العامة والمستهلك اللبناني في الدرجة الاولى.
· متابعة تنفيذ الاصلاحات الادارية والهيكلية التي بوشر بها منذ مدّة، وتذليل مختلف العقابات التي قد تعيق ذلك.
· تحريك بل تنشيط مختلف القطاعات الاقتصادية لتحقيق النمو المطّرد والمستدام الذي يبقى العاية النهائية لكل سياسة، كنوه يؤمّن رفاهية الفرد والمجتمع على السواء.
واود التأكيد اخيراً بان القطاع المصرفي اللبناني اضطلع خلال الاحداث الاليمة المتمادية ، وفي ظلّ تعثّر الجباية الضريبية وضمور الايرادات العامة، بمسؤولية مساعدة الدولة على الصمود إضافةً الى إستمراره في تلبية الحاجات التمويلية للقطاع الخاص. واليوم كما الامس ، لن تتوانى الاسرة المصرفية عن المساهمة في تفعيل الايجابيّات التي تجلّت في السوق عقب إنعقاد " مؤتمر باريس 2". 

4 – الانطلاقة التي شهدها القطاع المصرفي في لبنان خلال العقد الاخير من القرن الماضي، تراجعت في شكل مثير خلال العامين الماضيين ، وباتت المصارف تجهد للمحافظة على ارباحها وودائعها ...

- هل تعتقد انّ الفترة الذهبية لارباح القطاع المصرفي المحلي قد ولّت؟ وما هي تاثيرات ذلك برأيك ؟       

لا يزال من المبكر اجراء توصيف شامل لوضع القطاع المصرفي خلال العام  2002، بانتظار اكتمال الاحصاءات النهائية . لكن ، المؤكد حتى الآن ، ان النصف الثاني من السنة ، شهد نمواً ايجابياً في مجمل مؤشرات القطاع ، نأمل استمراره وتعزيزه ، بما يغطي مؤشرات التباطؤ في النصف الاول، ويحقق نسب نمو موازية للنسب المحققة في العام الماضي، وهذا انجاز بحد ذاته ، قياساً الى الظروف الصعبة والمعقدة التي مرّ بها الاقتصاد اللبناني في مطلع العام واستمرار تفاقم ازمة المالية العامة.

وقد شهد النصف الاول من العام الجاري، بالفعل ، تباطؤاً في نسب نمو مؤشرات القطاع المصرفي المعتادة كمحصلة مرتقبة لضعف النمو الإقتصادي العام، وتقلص الانفاق الاستثماري للدولة ، لكن تحسّن الاجواء السياسية والنجاح المشهود الذي حققه الموسم السياحي خلال اشهر الصيف وانخراط الحكومة مبكراً بإعداد موازنة تعد عناوينها بمباشرة معالجة الأزمة المحورية المتعلقة بالمديونية العامة وانعقاد مؤتمر باريس 2 ، عكست اتجاه المؤشرات من حال الجمود او التراجع الى التقدّم الايجابي ، وظهر ذلك جلياً في محطات عدّة نعتبرها مهمة وأساسية وأبرزها :

· تسجيل فوائض متتالية وبأحجام كبيرة نسبياً من ميزان المدفوعات منذ نهاية شهر حزيران / يونيو الماضي سدت العجز المحقق في الاشهر الاولى من السنة وحققت فائضاً واعداً.

· تبدّل إتجاه سوق القطع في بيروت، من حال الطلب على الدولار الاميركي الى حال العرض، وهذا الوضع الإيجابي في السوق قائم منذ 27 ايار / مايـو 
الماضي ولا يزال، ما يتيح لمصرف لبنان إستعادة جزء من محفظته بالعملات الصعبة التي ضخّها في السوق للحفاظ على الإستقرار النقدي.

· قدرة السوق المالية على استيعاب العديد من الاحداث الطارئة سياسياً وامنياً ، ما يعكس ثقة متجدّدة وقابلة للتطوّر ، بأهمية الحفاظ على الإستقرار النقدي.
· إستفادة مصرف لبنان من الأجواء الإيجابية المؤاتية لتخفيض محفظته من سندات الخزينة المحرّرة بالليرة اللبنانية ، عبر تلبية الطلب المتنامي في السوق وإجراء عمليات سواب( مقايضة) تجاوزت 4500 مليار ليرة من السندات المستحقة.
· عودة مؤشر الودائع الى النمو ، حيث تشير التوقّعات الى تقدّم ايجابي بنحو 5 الى 7 في المئة خلال العام الجاري رغم التباطؤ الحاصل في الفصلين الاول والثاني.
اضافة الى كل ما تقدم فقد حافظ القطاع المصرفي على حيويته المعهودة. وقد بلغت حصته في الناتج المحلي الاجمالي 5% علماً انه يستخدم 1,2 % فقط من العمالة اللبنانية. ولا تزال المصارف تلعب دوراً رئيسياً في تمويل القطاعين العام والخاص، إذ تجاوزت التلسيفات المصرفية الممنوحة للقطاع الخاص المقيم حتى نهاية ايلول الماضي 22 مليار ليرة ( ما يعادل 15 مليار دولار) مقابل مبلغ مساو تقريباً للعام 2001 بكامله، اي ان المصارف وفرّت للاقتصاد ، افراداً ومؤسسات، تمويلاً اضافياً بنسبة 3% ، اي ما يزيد عن ضعف معدل النمو الاقتصادي في غياب التضخم 

كما يبقى القطاع المصرفي المموِّل الأبرز لعجز القطاع العام بالليرة وبالعملات الاجنبية، إذ وفرّت المصارف للدولة خلال الاشهر العشرة الاولى من السنة الجارية اكثر من 2200 مليار ليرة، اي تمويلاً إضافياً بنسبة 9,5% ليصبح مجموع هذه التسليفات حوالي 25,3 مليار ليرة ( ما يقارب 16,8 مليار دولار).    

5 – سؤال عن الصندوق وخفض الليرة وسندات الليرة ؟

بداية ، لا بد من التوضيح ، ان صندوق النقد الدولي لم يطالب مباشرة بخفض سعر الليرة لكنه وضعه ضمن سيناريوهات المعالجة للازمة الاقتصادية واحد اهم مكوناتها المديونية العامة . ونظرة الصندوق في هذا الاطار ، لاتخص لبنان واقتصاده بشكل محدد او كعلاج وحيد بل يمكن اعتبارها وصفة جاهزة لكل الدول التي تعاني ازمات اقتصادية. وقد لمسنا في الاسابيع الاخيرة تغييراً نسبياً في تقييم الصندوق لمسالة الاستقرار النقدي واقتراباً اكثر الى استراتيجية الحكومة والسلطة النقدية التي تعتبر ان استقرار العملة احد ركائز النمو الاقتصادي . وقد جاءت التطورات الاقتصادية والمالية في الاشهر الاخيرة لتصب في مصلحة هذه  الاستراتيجية . ونحن، لا نرى اي ضرورة لاعتماد خيارات بديلة ما دام الخيار المعتمد يحقق غايته خصوصاً في ظل المخاطر الاقتصادية والاجتماعية التي يمكن ان تنشأ من جراء التخلي عن سياسة الاستقرار النقدي، علماً ان دور الليرة في الاقتصاد اللبناني اصبحت ظاهرة عادية ومألوفة وهي تطال الجزء الاكبر من الودائع المصرفية.

وبالمحصلة، إنّ تعاظم الدين العام بالعملات الاجنبية أصبح يشكّل سبباً إضافياً للسلطات النقدية للإستمرار في سياستها في التثبيت النقدي لتضاؤل دور التخفيض

للنقد الوطني على المديونية العامة، أذا ما قورن بالانعكاسات الكبيرة التي سيتركها على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي وإن الحلّ لمشكلة الاقتصاد اللبناني لا تختزل في الواقع في تخفيض سعر الصرف بقدرما تكمن في العجز المالي الذي يحتاج الى الكثير من الإصلاحات لذلك  فمن المتوقع ان تستمر سياسية التثبيت النقدي طالما توفّرت إمكانياته.

وهنا لا بد من التنويه بأنّ سندات الخزينة اللبنانية، وإن كانت محمولة من مصارف عاملة في لبنان ، فإن لها الطابع الدولي، لأنها صادرة ومكتتب بها من خلال الاسواق المالية الدولية، كما انها مدرجة في بورصات دولية ، ولها المفاعيل كافة التي تتسم بها المديونيات الدولية ، بما فيه إمكانية التنفيذ على الموجودات الخارجية والداخلية للدولة المدينة. يضاف الى ذلك انّ للبنان تراث مستمر من الإيفاء بالموجودات المالية، وهو كمركز مالي سابق في المنطقة وكطامح الى العودة للعب دور المركز المالي الإقليمي له مصلحة أكيدة في سداد المستحقات الدولية في مواعيدها.
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